اللائحـــــــة الإداريــــــــــة
هذه اللائحة هي عبارة التزامات إدارية يلتزم بها جميع موظفي الشركة أو المؤسسة وهي جزء لا يتجزأ من العقود المبرمة بين المؤسسة والموظف وتعتبر المؤسسة ( كطرف أول ) والموظف ( كطرف ثاني )  وعلى ذلك هذا توضيح بذلك:

1. الدورات التطويرية:

الدورات التطويرية وهي المقصود بها التطوير الذاتي والمهني والفني للموظف والذي تعود إيجابيته للمؤسسة وجميع ذلك على حساب المؤسسة وذلك بإرساله إلى دورات تدريبية حتى تحقق الكفاءات المؤهلة للعمل بشكل إيجابي يخدم مصالح المؤسسة، وعلى ذلك فإن المطلوب من دور الموظف بتطبيق مهارات تلك الدورات سنتين كاملة من بعد إتمامه الدورة التدريبية، وفي حال أراد الموظف تقديم استقالته أو فسخ عقد التوظيف قبل ذلك فإنه يتحمل تكاليف تلك الدورات.

2. مواقع العمل:
يجب على الطرف الثاني الإلتزام بالأنظمة والقوانين الخاضعة لموقع العميل الذي تم التعاقد معه من قبل الطرف الأول وذلك عن فترات الدوام والراحة والسلامة والقيادة وغيرها من الأنظمة المتبعة في الموقع.
3.  العمل في المناطق البعيدة:
 يلتزم الطرف الأول بتأمين السكن للطرف الثاني في مناطق العمل البعيدة وذلك لتأمين الراحة الكافية وحتى يتم استغلال الوقت والوصول لموقع العمل بالوقت المناسب وعدم إهدار ساعات الدوام الرسمية وفي هذه الأثناء يلتزم الطرف الثاني بذلك والمكوث في موقع العمل إلى حين انتهائه من العمل إلا إذا إستدعى الأمر في مجيئه بعد أخذ الإذن من الطرف الأول. 
4. الأنظمة المرورية:
 على الطرف الثاني الالتزام بالأنظمة واللوائح المرورية وخلافا لذلك فإنه يتحمل كامل المسئولية إذا كان هناك غرامات أو مخالفات أو حوادث مرورية لا سمح الله على ذلك.
5. التأمين ضد الحوادث:

جميع سيارات المؤسسة مؤمنة سواء تأمين شامل أو ضد الغير، وعلى هذا فإن جميع موظفين المؤسسة يجب عليهم التماشي مع الأنظمة والقوانين التي يشملها التأمين وخلافا لذلك فإن التأمين لا يتحمل أي مسئولية حسب شروط العقد، وحتى المؤسسة أو ملاكها غير مسئولين عن دفع أي مبالغ مادية يجب أن يتحملها الموظف بنفسه (السائق). أما إذا كان التأمين يشمل الحادث في حالة  كان الحادث خطأ السائق (الموظف) فإن هناك نسبة تحمل يفرضها التأمين عند حدوث أي حادث نسبة التحمل تتراوح من 500 ريال إلى 1500 ريال وهذه النسبة لاتتحملها المؤسسة وإنما تستقطع من راتب الموظف. 
6. مسئولية الموظف:
يعتبر كل موظف مسئول مسئولية كاملة تجاه أي عمل فوضته الإدارة للقيام به بدون رمي حمل المسئولية أو إسنادها لأي موظف أخر أو للإدارة وأيضا إذا كان العمل في أحد المواقع الخارجية ( المشاريع ) وذلك بالنسبة للمهندسين أو الفنيين فإن الموظف الذي فوض لإتمام المشروع يعتبر رئيسا ميدانيا وتنفيذي عن باقي الموظفين الآخرين للمؤسسة وأيضا تكمن مسئوليته في توجيه وإدارة إذا كان هناك أي أفراد أو شركات بعقود من الباطن، وبذلك له الحق في التصرف وإعطاء الأوامر بالشكل المطلوب لإتمام المشروع وذلك لما يمثله لواجهه إدارية للمؤسسة.
7. نظام العمولات:
جميع من يستحق أو يسري له نظام العمولات من الطرف الأول إلى الطرف الثاني وذلك عن بيع أو تحصيل أو خلافه، فإن استحقاق بتسليم تلك العمولات للطرف الثاني يكون كل سنة أو سنتين تدفع له على شكل دفعة واحدة. 
8. الغياب والتأخير:
يعتبر تغيب أو تأخر الموظف عن أيام أو ساعات العمل الرسمية  بدون أي عذر رسمي مقنع سوف تطبق عليه الشروط الجزائية وهي مبدئيا إنذار أول وخصم يومية عمل كاملة والمرة والثانية إنذار وخصم 3 أيام من يوميات العمل، وفي حال تكررت ووصلت الإنذارات إلى 3 إنذارات في خلال سنة فإنه يخصم منه مرتب شهر كامل ويفصل الفصل النهائي من العمل، أو ترفع أوراقه للإدارة لشرح إذا كانت هناك أي أسباب مقنعة لذلك.
9. أيام وساعات العمل للدوام الرسمية:
أيام العمل هي 6 أيام بالأسبوع ويوم الجمعة هو الإجازة الرسمية أما بالنسبة لساعات العمل هي 9 ساعات كاملة تدخل معها فترة الاستراحات القصيرة وهي 5 دقائق كل ساعة، باستثناء إذا كان هناك فترة للغداء بالنسبة لدوام  الفترة الكاملة وهي ساعة واحدة فإنها لا تحسب ضمن ساعات العمل للدوام الرسمية.  
10. الإجازات الاضطرارية:

لا تقبل أي إجازات إضطرارية لأي موظف بأي حال من الأحوال، إلا لا سمح الله كان هناك وفاة أحد الأقارب المقربين فتعطى له إجازة 10 أيام كأقصاه لاتمام المراسم، أو في حال إجازة مرضية تقيم حلى حسب المرض بتقارير المستشفيات، علما بأن أي زيادة في مدة تلك الإجازات سوف تخصم من إجازته الرسمية المقبلة، وجميع مصاريف الإجازات الإظطرارية بما تحتويه لا تتحملها المؤسسة وإنما على الموظف نفسه.      

11. المهندسين أو الموكلين في إدارة مشروع:

للمهندسين أو المسئولين أو الموكلين بالنيابة عن إدارة تنفيذ المشاريع، أن يلتزموا بالوقت المحدد لإنهاء المشروع وجدول إنهاء المشروع حسب الجدولة المقدمة للعميل حتى لو تطلب العمل على المشروع 24ساعة عمل بدوام الشفت، لأن ذلك يعتبر الأولويات التي تضعنا في صمام الأمان لتفادي الغرامات، وستحاسب الإدارة المقصرة في ذلك مع المهندسين المسئولون عن المشروع.

12. سلم الرواتب الزيادات والعلاوات:

ستعمل المؤسسة لائحة على سلم للرواتب وتوضيح الزيادات خلال فترة كل سنتين بما يتماشى مع سلم الرواتب والزيادات أو المكافئات على أن لا تتعدى الزيادات والمكافئات خبراته أو مسماه الوظيفي وأيضا من الممكن أن ينقل من مسماه الوظيفي السابق سواء كان للأعلى أو الأدنى وطبعا جميع ذلك يغير من سلم الرواتب، وعلى ذلك فإنه لا يحق لأي موظف المطالبة بأي كان حتى يثبت إمكانياته وإنجازاته وتحقيقه لصالح المؤسسة وفي حال أي مطالبة لتلك الزيادات أو المكافئات يجب على الموظف تقديم تقرير لإنجازاته تثبت دوره الفعال للمؤسسة، وكذلك.
13. بدل السكن:
جميع من ينطبق عليه نظام بدل السكن بالموافقة الإدارية فإن بدلات السكن تتفاوت حسب فئات الموظفين العاملين شريطة أن لا يتعلق سكنه أو يسكن في أحد ممتلكات صاحب العمل إلا بأجر وهي كالتالي:

1. فئة العمال من 3000 ريال – 4000 ريال. مقطوع لسنة كاملة

2. فئة الفنيين 4000 ريال.
3. فئة المهندسين معدل راتبين من راتبه الأساسي في حال كان أعزب، و 3 رواتب من الأساسي في حال كان متزوج على أن لا يزيد بدل السكن عن 12,000 ريال.
4. فئة البائعين معدل راتبين من راتبه الأساسي في حال كان أعزب، و 3 رواتب من الأساسي في حال كان متزوج على أن لا يزيد بدل السكن عن 12,000 ريال. 
5. فئة الإداريين معدل راتبين من راتبه الأساسي في حال كان أعزب، و 3 رواتب من الأساسي في حال كان متزوج على أن لا يزيد بدل السكن عن 15,000 ريال.  
14. الأطعمة والغذاء:
كل موظف نص الإتفاق في عقده المبرم على بدل الغذاء فإن ليس له الحق بالمطالبة بأي مصاريف عن ذلك في جميع مواقع العمل، وعلى الموظف الذي لم ينص ذلك في عقده فإن ليس له حق ببدل الغذاء ولن تقبل أي فواتير أو مصاريف لذلك، علما بأن هذا البند يطبق على موظفين المشاريع.  
15. الشكاوى والمشكلات:
للتقدم بأي مشكلة أو شكوى بشرط تعلقها بالمؤسسة وأعمالها فيجب تقديمها بخطاب خطي أو إرساله بالإيميل الرسمي من الموظف المتقدم بذلك للإدارة وتسليمه أو إرساله إلى المسئول عن ذلك.

16. القرارات الإدارية وكيانها:
يجب إطاعة أوامر المسئولين والإداريين وذلك لما يخدم مصالح العمل وعدم رف 
17. سكن المؤسسة الخاص:
لايحق لأي موظف بالسكن في سكن المؤسسة الخاص دون أخذ الموافقة الخطية أو تسجيل ذلك بملفه الشخصي وأيضا لا يحق له اختيار الغرفة أو الشقة وإنما المؤسسة تحدد ذلك حسب الفئة أو المهنة أو بالأقدمية ويجب على الإدارة تدوين رقم الشقة أو الغرفة التي سلمت في استمارة بيانات الموظف المرفقة في ملفه الشخصي، وفي حال ما أراد موظف بالانتقال من غرفة أو شقة إلى أخرى في نفس السكن وبحجة معينة عليه رفع خطاب إلى الإدارة يشرح ذلك وأيضا في حال أراد الموظف الإنتقال خارج سكن المؤسسة عليه إبلاغ الإدارة بذلك بخطاب رسمي وعليه تسليم وإرجاع مفتاح السكن بشكل رسمي، حيث أن المؤسسة مسئولة عن سكنها الخاص من دفع فواتير الماء والكهرباء والإصلاحات الجوهرية في السكن خلافا لذلك فإنها غير مسئولة على سبيل المثال (الأثاث، والمكيفات، والأفران، والغسالات...الخ) وإضافة إلى ذلك فإن أي عامل سوف يتحمل أي إستهلاكات أو خرابات في السكن نتيجة الإهمال، وأيضا يجب على كل موظف الحفاظ على تأمين أقفال سكنه والحفاظ على مقتنياته أي كانت حيث أن المؤسسة غير مسئولة عن أي سرقات تحصل بسبب الإهمال، وأيضا كل موظف مسئول في الحفاظ على نظافة سكنه والنطاق الخارجي المجاور له في حدود بابه الخارجي وعدم وضع المخلفات وأيضا يترتب ذلك على الحفاظ على ترتيب ونظافة المطبخ والحمامات بعد إستخدامه وأي مخالفة في ذلك فإن عليها إنذارات مسبقة ويترتب بعدها خصم من مرتبه الخاص دون حق الرجوع إلى الموظف. وأيضا لايحق لأي موظف يصرف له بدل سكن في السكن بسكن المؤسسة على أي وجه كان إلا بدفع أجرة السكن وإلا فإنه يعتبر ذلك تحايل وإختلاس وسوف يتم التعامل مع ذلك بخصم بدلاته الشهرية مضافا إليها 30% من المبلغ بالمدة التي قضاها وأيضا الفصل النهائي من العمل إلا في حال السكن المؤقت بمدة لا تتجاوز 30 يوما على أن يتم تقديم خطاب طلب سكن مؤقت من الموظف للإدارة يشرح الأسباب لذلك ويتعهد بالمدة المحددة للإخلاء وتقرر الإدارة بموجب الخطاب المقدم بالموافقه من عدمها حسب الأسباب المقنعة التي ذكرت بالخطاب ويخصم ذلك من مبلغ بدل السكن المقدم له ولا يعفى من ذلك ويرفق ذلك ويضاف في نموذج بيانات الموظف في ملفه الشخصي.  
وهنا نستوضح ألية توزيع نظام الغرف حسب الفئات العمالية لسكن المؤسسة المملوك أو المأجر:

1. فئة العمال أقل درجة:       من 2 إلى 3 أفراد للغرفة حسب مساحة الغرفة.

2. فئة العمال الخبرة:           كل فردين بغرفة
3. فئة الفنيين:                    كل فردين بغرفة
4. فئة مندوبي المبيعات:       غرفة للفرد
5. فئة المهندسين:               غرفة للفرد 
وأيضا يتم اقتطاع مبلغ رمزي شريا من الراتب بنسبة 1% من جميع الساكنين في السكن.
18. بدل المواصلات:
يسري نظام بدل المواصلات فقط مع الموظفين الذين نص ذلك الإتفاق في عقدهم ويعتبر مبلغ بدل المواصلات مبلغ مقطوعا شاملا كل في ما تعنيه من مصاريف وسيلة النقل، مع العلم بأن هذا البند لا يطبق على أي موظف. وأيضا على كل موظف يطبق عليه هذا البند فإنه مسئول عن مواصلاته ولا يقبل أي عذر منه بذلك إلا بحجة مقنعة، حيث أن هذا البند يسقط في حيث قامت المؤسسة بتسليم الموظف المعني وسيلة للنقل كسيارة من سيارات المؤسسة أو إستخدام إحدى وسائل النقل بالمؤسسة فإن لا يحق له إستلام أي بدل مواصلات ويعتبر هذا البند لاغيا، حيث أن إذا لم يتم إيقاف بدل المواصلات يجب إشعار الادارة بذلك فورا حتى لا يعتبر ذلك إختلاسا أو تحايل على المؤسسة وخلافا لذلك هو فصله نهائيا من العمل من غير أي حقوق وإلزامه بدفع ما هو حق للمؤسسة أو إحالة الموضوع إلى الجهات المختصة. حيث يعتبر المبلغ المحدد لبدل المواصلات من ( 500 ريال إلى 800 ريال ) شاملا، جميع مصاريف المركبة من بترول وزيوت وقطع غيار وإصلاح وتأمين وجميع ماتحتويه وتحتاج له المركبة.   
19. البدلات:
20.  ساعات العمل الإضافية:
يجب أخذ الأمر أو التعميد موقعا من المدير أو المسئول عن إعطاء أي وقت إضافي ويجب تدوين الوقت الإضافي في الأوراق الرسمية للمؤسسة وتسليمها موقعة للإدارة أو المسئول عن ذلك يوميا أو أسبوعيا. وأي تأخير أو بدون أخذ الموافقة لذلك فإنه لا يقبل بتاتا.
21. الإداريين والمسئولين:
يجب على الإداريين والمسئولين في أي قسم كانوا أن يبادروا في التطوير وفي حل جميع العضلات والأعمال المسنودة لهم لإدارة أقسامهم لأنهم خولوا لإدارة تلك الأقسام بمسئولياتها وبمهامها المترتبة على ذلك والتي تخدم مصالح العمل الحالية والمستقبلية  وعدم إسناد مشاكلهم للإدارة أو رفعها للإدارة العامة للمؤسسة إلا إذا استعصي حلها فيجب على الإدارة المشاركة في الحلول مع جميع الأطراف. طبعا باستثناء أخذ الإذن باتخاذ بعض القرارات أو الإجراءات الجوهرية أو المادية فيجب إشعار الإدارة العامة بذلك قبل تنفيذ تلك القرارات.  

22. المواعيد والإلتزامات:
يجب على الإداريين والمسئولين وجميع الموظفين التقيد والإلتزام بالمواعيد التي تقطع في إتمام مهام معينة أو التزامات مهما كانت سواء داخل المؤسسة أو خارجها وخلافا لذلك فإنه محاسب على التقصير والإخلال في مواعيده وخصوصا إذا كانت مع العملاء. 
23. إفشاء المعلومات السرية بالمؤسسة وتبادلها داخليا أو خارجيا :

يجب على جميع الموظفين عدم الإفشاء والإفصاح عن أي مواضيع أو أسرار أو معلومات تتعلق بالمؤسسة والتي تخدم مصلحة المنافسين أو السوق بشكل عام ( خارجيا ) وذلك سواء كان ببيع تلك المعلومات أو تبادلها أو أيا كان، وحتى إذا كان إفشاء المعلومات داخليا بين الأقسام والموظفين فيما بينهم وعلى ذلك فإنه يتحمل عواقب ذلك كحرمانه من أجوره وحقوقه  وإذا أستدعى الأمر مقاضاته على ذلك.

24. الإحتيال والسرقة:

لعلم جميع الموظفين فإن المؤسسة لديها ثقة متبادلة مع جميع الموظفين، ولكن في طبيعة الحال من الممكن أن يكون هناك ضعاف النفوس كالسرقة أو الإحتيال وفي حال ثبتت أي إحتيالات أو سرقات من أي موظف فإن المؤسسة لن تقف مكتوفة الأيدي سوف ترافع في الموضوع للقضاء والجهات القانونية المختصة للمطالبة بكامل الحقوق والفصل النهائي وأيضا أخذ الحق العام.

25. إستخدام ممتلكات المؤسسة والعمل لحساب الغير أو الشخصي:

المقصود بممتلكات المؤسسة هي أي ممتلكات تسلم للموظف كالأجهزة، والأدوات، والسيارات، والمعدات، يجب إستخدامها بالشكل الصحيح والسليم والحفاظ عليها سليمة كما هي في وقت إستلامها والتأكد منها في حال إستلامها وإبلاغ الجهة المسئولة إذا كان هناك أي ملاحظة على تلك الممتلكات وقت الإستلام لأن المؤسسة لن تقبل أي حجج أو نقاش بعد ذلك، وكذلك عدم إستخدام تلك الممتلكات أو التصرف بها لحساب الغير أو لحساب الموظف الشخصي الذي يخدم فيها مصالحه الخاصة فإن ذلك يعتبر من المخالفات التي لا تتهاون بها المؤسسة وجزائها هي الفصل النهائي والحرمان من أي أجور أو حقوق مالية للموظف. وأيضا عدم تسليم تلك الممتلكات من موظف إلى موظف حتى إن دعت الحاجة إلى ذلك إلا بعد أخذ الموافقة الخطية من الإدارة أو المسئول وكذلك عدم إستخدام تلك الممتلكات في أوقات الإجازات الأسبوعية إلا بأخذ تعميد من المسئول وفي حالة الإنتهاء من إستخدام تلك الممتلكات يجب إرجاعها إلى المسئول.  

26. مايترتب من التزامات لسيارات المؤسسة:
1. عند حصول أي حادث وكانت نسبة الخطأ 100% وذلك عن تقرير المرور، فإن الموظف أو السائق المعني بالحادث يتحمل مبلغ من 500 ريال إلى 1500 ريال وذلك تعويضا لنفقات التأمين عند كل عملية إصلاح للمركبة. عوضا عن باقي المبلغ فإن التأمين يتحمله علما بأن المؤسسة ملتزمة بسداد مبلغ التأمينات ضد الحوادث سنويا.

2. يلتزم الموظف أو السائق بالمحافظة على السيارة التي سلمت له من قبل المؤسسة وذلك من فحص ماكينة السيارة بشكل يومي وجميع أجزاء السيارة بما في ذلك نظافتها وتعتبر عهدة من ممتلكات المؤسسة التي يجب الحفاظ عليها  وعلى ذلك فإنه ملزم بإتباع الشروط الجزائية.
3. يجب التأكد من سريان مفعول الوثائق الأصلية الخاصة بالسيارة وذلك عن إستمارة السيارة والتأمين ضد الحوادث وغيرها إن وجد وكذلك رخصة قيادة الموظف أو السائق، وأي تأخير أو مخالفة مرورية بذلك فإن الموظف ملزم بدفع مايترتب على ذلك.
4. في حالة كانت المؤسسة ترغب في إصدار رخصة قيادة لموظف معين فإن المؤسسة تتحمل تكاليف إصدار الرخصة لأول مرة ولكن في حال لم يجتاز الإختبار فإنه ملزم بتحمل تكاليف ذلك إلى إصدار رخصة القيادة، كما أن المؤسسة أيضا ملزمة بتحمل تكاليف تجديد الرخصة على السائقين المفوضين من قبل المؤسسة.  
5. لجميع سيارات المؤسسة يجب على أي موظف أو سائق أن يوقع على نموذج الإستلام للسيارة، وخلافا لذلك فإنه يتحمل مسئولية أي خلل في جزء من  أجزاء السيارة. 
يجب الالتزام بجميع الأنظمة المرورية الخاصة بالمملكة العربية السعودية وخلافا لذلك فإن الموظف ملزوما بدفع أي مخالفات أو غرامات مالية تترتب على ذلك، بما في ذلك الحجز المروري للسائق فإنه يعتبر غياب ويطبق عليه خصم الغياب وذلك لا يعتبر عذرا وإنما سوء سلوك مروري.  
27. المسئولية تجاه نهاية صلاحية أيا كان من الوثائق الرسمية:
كل موظف يعمل بالمؤسسة مسئول مسئولية كاملة عن صلاحية الوثيقة الرسمية التي يحملها معه سواء كان تاريخ نهاية الصلاحية بالهجري أو بالميلادي، وتلك الوثائق مثل (الإقامات، إستمارة السيارات، التأمينات مركبات وصحي، رخص القيادة، السجلات، الشهادات، الرخص، العقود المبرمة). وعليه إبلاغ إدارة المؤسسة قبل إنتهاء صلاحية الوثيقة التي يحملها بـ 30 يوما حتى تسقط المسئولية عنه، وفي حال حدوث أي غرامات أو أحداث وسببها انتهاء صلاحية الوثائق دون إبلاغ مسبق فإن كل موظف مسئول مسئولية كاملة عن تحمل ذلك. 
28. المركبات الخاصة بالمؤسسة:
جميع الموظفين لا تسلم لهم أي مركبة من مركبات المؤسسة إلا بعد تعبئة نموذج إستلام وتسليم المركبة، ولهذا يجب الحفاظ على كل جزء بالمركبة وتلك تعتبر أمانة وعهدة على الموظف في حين إستلامها والتأكد من إرجاعها سليمة على نفس حالها في الإستلام ويتضمن ذلك نظافتها، وعدم إستخدامها كمستودع للأغراض الثمينة حتى لا يعرضها للكسر بغرض السرقة وذلك تحت مسئولية الموظف في تحمل ذلك بما في ذلك الإهمال المفرط في إستخدام المركبة كنسيان تأمين أقفال السيارة، وترك المكينة والمكيف يعمل لمدة طويلة والمركبة في وضع الوقوف. على الموظف فحص المركبة بشكل دوري من زيوت وماء وخلافه، وعليه تغيير زيوت السيارة كل 5000 إلى 6000 كلم بدون الرجوع وأخذ الموافقة بذلك، وأيضا عمل لها صيانة فحص كامل كل 60,000 كلم من تغيير فلاتر، وعدم ترك أمبير البنزين يقل عن الربع بشكل دائم.  
29. مستحقات فواتير الهواتف:
هذا البند لا يشمل جميع الموظفين وإنما مندوبي المبيعات، والمحصلين، أما باقي الموظفين الذين لهم حاجة قليلة للأستخدام تعطى لهم بشكل مقطوع شهري، وبالنسبة للفواتير المستحقة من هواتف الموظفين يجب أن لا تتعدى فواتيرهم الحد الأئتماني للصرفيات والحد الائتماني للمكالمات هو كأقصاه #200ريال# شهريا. وإذا كان المبلغ أكثر من ذلك بدون أي سبب مقنع سوف يتم خصم ذلك من راتب الموظف الأساسي بدون الحاجة لأشعاره بذلك.  
30. استخدام اسم المؤسسة التجاري:

يجب على كل موظف أن يكون له ولاء تجاه تسويق واستخدام الاسم التجاري للمؤسسة في ما يخدم مصالح المؤسسة فقط والتي تظهر المؤسسة بالصورة الحسنة، هذا ويعتبر الاسم التجاري للمؤسسة إحدى الحقوق المحفوظة التي يجب استخدامها بحرص، وفي حال ثبت استخدام الاسم التجاري سواء عن طريق الأوراق الرسمية أو الفواتير أو أي وثائق أخرى تحمل الاسم التجاري في غير مصلحة المؤسسة وإنما لخدمة مصالح الموظف الخاصة فإنه سيتحمل مسئولية ذلك من دفع تعويضات مادية تغطي كلفة وامتداد ما أقترفه مع فصله من العمل بشكل نهائي وحرمانه من جميع حقوقه، وإذا أضطر الأمر إحالة الموضوع للقضاء والحقوق العامة للفصل بالموضوع.   
31. الإجازات الرسمية:
الإجازات الرسمية حسب التفصيل في أنظمة مكتب العمل والعمال، تجمع الإجازات السنوية عن كل سنتين حيث أن مدتها 21 يوما للسنة الواحدة عن كل عامل مضى على خدمته أقل من خمسة سنوات، و30 يوما للسنة الواحدة عن كل عامل مضى على خدمته خمسة سنوات وأكثر وجميع هذه الإجازات بأجر يدفع مقدما. وفي حال طلب العامل إجازة لأكثر من 60 يوما عن سنتين من العمل المتواصل فهذا قراره يعتمد على صاحب العمل وفي حال تمت الموافقة على ذلك فإن ذلك يعتبر إيقاف مؤقت عن العمل بتلك الفترة ويجب عليه تحمل المصاريف التي تصرف عليه ويتم إحتسابها عن مدة توقفه عن العمل، وتلك المصاريف مثل ( التأمين الطبي, الإقامة، رخصة العمل)   

32. مكافئات نهاية الخدمة:
حسب ماورد في أنظمة مكتب العمل والعمال وهي كالتالي:

1. في حال إنتهاء عقد العمل: يستحق مكافئة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر للخمسة سنوات الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ويتخذ الأجر الأخير لحساب المكافئة طبعا جميع ذلك من الراتب الأساسي فقط.
2. في حال إستقالة العامل: تحسب ثلث المكافئة بعد خدمة لا تقل عن سنتين متتالية، ولا تزيد عن خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته عن 5 سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافئة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشرة سنوات وأكثر.






